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124274 ‐ حم إخراج كفارة اليمين مالا

السؤال

قال تعال : ( ففارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليم .. ) هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف الفقهاء ف إخراج المال ف الفارات عل قولين :

القول الأول : قول جمهور أهل العلم من المالية والشافعية والحنابلة : أنه لا يجزئ المال عن الطعام ، اقتصارا عل النص

تُهفَّارَانَ فميا قَّدْتُما عبِم مذُكاخوي نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال مذُكاخوي  ) : ه تعالالوارد ووقوفا عنده ، حيث قال ال

مانميةُ افَّاركَ كذَل اميا ثَةََث اميجِدْ فَصي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح وا متُهوسك وا ميلهونَ اما تُطْعم طسوا نم يناكسم ةشَرع امطْعا

اذَا حلَفْتُم واحفَظُوا ايمانَم كذَلكَ يبيِن اله لَم اياته لَعلَّم تَشْرونَ ) المائدة/89.

جاء ف " مواهب الجليل " (3/272) من كتب المالية :

.سوة " انتهلا تجزئ القيمة عن الإطعام وال "

وقال ابن قدامة الحنبل رحمه اله :

" لا يجزئ ف الفارة إخراج قيمة الطعام , ولا السوة , ف قول إمامنا ، ومالك , والشافع , وابن المنذر ، وهو ظاهر من قول

. عمر بن الخطاب ، وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخع

ويدل عل ذلك :

1- قول اله تعال : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليم أو كسوتهم )، وهذا ظاهر ف عين الطعام والسوة

, فلا يحصل التفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره اله بأدائه .

2- ولأن اله تعال خير بين ثلاثة أشياء ، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير ف الثلاثة.

3- ولأنه لو أريدت القيمة لم ين للتخيير معن ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة السوة فهما شء واحد , فيف يخير بينهما

؟ وإن زادت قيمة أحدهما عل الآخر فيف يخير بين شء وبعضه ؟

4- ثم ينبغ أنه إذا أعطاه ف السوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه , وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام , فصار

نصف المد يساوي كسوة المسين , ينبغ أن يجزئه نصف المد ، وهو خلاف الآية .

5- ولأنه أحد ما يفَّر به ، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق . فعل هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه ؛ لأنه لم يؤد
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. (11/257) "باختصار من "المغن الواجب فلا يخرج عن عهدته " انته

القول الثان : وهو مذهب الحنفية : أنه يجزئ إخراج المال ف الفارات .

قال السرخس [الحنف] رحمه اله :

" أداء القيمة مان المنصوص عليه ف الزكاة والفارات جائز عندنا" .

والراجح من القولين هو القول الأول ، أنه لا تجزئ القيمة ف كفارة اليمين ، وغيرها من الفارات .

وانظر جواب السؤال رقم (20881) ، (45676) .

واله أعلم .
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